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ديوان الشكاوى في المجلس التشريعي الفلسطيني
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يعتبر حق الإنسان في تقديم العرائض والشكاوى من الحقوق الأصلية التي نصت عليها العديد من المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وتعد المراجعات والشكاوى إحدى أدوات المساءلة الفعالة على أعمال الإدارة، ذلك ان فحصها ودراستها للتأكد من جديتها وصحتها، وإعطائها المجرى القانوني اللازم عند الاقتضاء يفسح المجال أمام جميع المواطنين لمساءلة موظفو الإدارة بخصوص أعمالهم، وفي الوقت نفسه تعتبر وسيلة هامة يتم من خلالها حماية الحقوق بشكل عام من الانتهاك سواء كانت حق التعبير أو حيازة الأوراق الرسمية أو التوظيف أو غيرها من الحقوق،
 وينص النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني في المادة (100) على حق كل فلسطيني بأن يتقدم إلى المجلس التشريعي بشكاوى أو عريضة دون تحديد أي أنواع أو فارضاً أية محددات تاركاً هذا الموضوع لتنظيمه فيما بعد.

تشكل الشكاوى والعرائض المقدمة من المواطنين إلى المجلس إحدى الأدوات الهامة التي تلقي الضوء على مكامن الخلل في أداء السلطة الوطنية الفلسطينية، كما أنها آلية هامة من الآليات التي تعزز العلاقة بين المجلس التشريعي كهيئة منتخبة وكنواب مع جمهور الناخبين. وقد أدى عدم مأسسة ديوان للشكاوى إلى عدم وجود عنوان محدد للمواطنين يتوجهون إليه في المجلس التشريعي، كما أن عدم تحديد الإجراءات ونشرها في متابعة الشكاوى والعرائض أثرت بشكل واضح على عمل اللجان في المجلس التشريعي حيث تركز عملها في النظر في جميع أنواع شكاوى المواطنين في محاولة لإيجاد الحلول لها مما استنزف جهد هذه اللجان واثر على أدائها لوظائفها الأخرى خاصة دراسة القوانين والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وتطوير السياسات العامة في إطار برامج الحكومة وتنفيذ موازنتها
.

وقد أوصت العديد من مؤسسات المجتمع المدني
 من خلال ورشات عمل نظمتها ودراسات لها حول تفعيل عمل المجلس بضرورة إنشاء ديوان الشكاوى وتفعيله وفقا لنص المادة (102) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.  

1. الإطار القانوني لديوان الشكاوى:
1. إنشاء الديوان وموقعه
نصت المادة (102) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي بشكل غير مباشر على إنشاء ديوان للشكاوى في المجلس، عندما نصت المادة على " يحيل الرئيس العرائض والشكاوى إلى ديوان الشكاوى" وبهذا المعنى يفترض النظام الداخلي للمجلس إنشاء دائرة أو قسم للشكاوى ضمن الهيكل والبنية المؤسساتية للمجلس التشريعي، ورغم ان النظام الداخلي أقر في عام 1996 أي في السنة الأولى لتنصيب المجلس إلا ان هذا الجهاز "ديوان الشكاوى" لم يتم إنشائه حتى الآن.

وقد دارت نقاشات عديدة غير رسمية داخل المجلس التشريعي حول إنشاء الديوان إلا انها لم تحرز نتيجة من حيث التنفيذ العملي. وقد تركزت النقاشات حول موقع هذا الديوان وطبيعة وحجم اختصاصاتها واجراءات عمله وعلاقاته، حيث برز اتجاهان أساسيان الأول يريد ان يوسع اختصاصاته وصلاحياته ليكون على شاكلة "الامبودزمان" الذي لديه صلاحيات هامة في متابعة موضوعات الشكاوى المعروضة عليه والثاني يخالفه ويقترح ان يكون ديوان الشكاوى جزء من الدائرة القانونية في المجلس تحت إشراف مدير الدائرة القانونية، باعتبار مسؤول هذا الديوان هو مستشار قانوني من موظفي الدائرة.
2. الشروط الواجب توفرها في الشكاوى 

لم يشر النظام الداخلي إلى أية شروط أو محددات تتعلق بالشكاوى والعرائض لقبولها أو رفضها سوى:

1. شرط عام وهو أن تتعلق هذه الشكاوى أو العريضة بالشؤون العامة وهذا الشرط  لا يكفي وحده أن يكون شرطاً لقبول أو رفض أية شكاوى أو عريضة، حيث أن الشؤون العامة كلمة فضفاضة.

2. أما الشرط الثاني فهو فني أو إجرائي يتعلق بالمعلومات والإجراءات الواجب توفرها بخصوص الشاكي وهي توقيع المشتكي واسمه ومهنته وعنوانه الكامل أما بالنسبة إلى العريضة فيجب ان تكون موقعة من الهيئات النظامية أو أشخاص اعتبارية.
3. خلو العريضة أو الشكاوى من الألفاظ النابية أو العبارات غير اللائقة.
3. مجال عمل ديوان الشكاوى وصلاحياته

تنظم المواد (100 – 104) من النظام الداخلي الصلاحيات والاختصاصات المتعلقة بديوان الشكاوى وهي على النحو التالي:

1. مجال العمل
- استلام الشكاوى التي يحيلها رئيس المجلس إليه، وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (102).

- تقييد العرائض والشكاوى في جدول عام بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها.

2. آلية العمل
تقتصر صلاحيات ديوان الشكاوى على تقديم تقرير إلى رئاسة المجلس يبين فيه طريقة عمل الديوان بخصوص الشكاوى المحالة إليه، إما بإحالة هذه الشكاوى لمجلس الوزراء، أو إلى اللجنة المختصة أو اقتراح رفض الشكاوى لتضمنها مخالفة صريحة لشروط الشكاوى.

يتضح مما سبق ان الصلاحيات الممنوحة لديوان الشكاوى في النظام الداخلي تعطيه وظيفتين أساسيتين الأولى إدارية تتعلق باستقبال الشكاوى وأرشفتها والتأكد من الالتزام بالشروط الشكلية الواجب توفرها في الشكاوى. والثانية استشارية بتقديم الرأي لرئاسة المجلس بخصوص الشكاوى والعرائض المحالة إليه بإحالة بعضها الى لجان المجلس أو الجهة التنفيذية ذات الصلة.

وبغض النظر عن ذلك تعامل المجلس فيها مع شكاوى الجمهورالمقدمة له بصيغة مقدميها والتي سلمت للأعضاء أو الرئيس أو للجان حيث يتم فحصها وإعداد تقرير للمجلس عنها،  وتم استخدامها كآلية رقابة على الحكومة وليس تقديم خدمة للمواطن أو اجابة على شكواه.

وأبرز اشكاليات هذه الآلية استغراقها فترة طويلة قبل نقاشها في المجلس، غياب السجل المنظم لها، التعامل مع جميع أنواع الشكاوى واضطرار أعضاء المجلس للتعامل مع طلبات المواطنين في إطار المحسوبية والواسطة لتقديم خدمات عادية أو تلبية طلبات واحتياجات أفراد. 

2. غياب ديوان الشكاوى: نقطة ضعف عمل المجلس
1. تشكيل ديوان الشكاوى
توجب المادة (102) من النظام الداخلي للمجلس إنشاء ديوان للشكاوى يشرف عليه رئيس المجلس، لذا يتوجب تفعيله من قبل المجلس من خلال إصدار قرار تشكيل هذا الديوان يتضمن تحديد موقعه في الهيكلية الإدارية ومجال عمله وصلاحياته وحدود علاقاته مع دوائر المجلس المختلفة.
يبدو من خلال النقاشات العديدة التي أجريناها ان هناك أربعة توجهات أو رؤى لمكانة ديوان الشكاوى في هيكلية المجلس وهي:

1. ان يكون تابعا بشكل مباشر الى رئيس المجلس التشريعي:
وفقا لأحكام النظام الداخلي التي تجعل من الديوان مستشارا لدى رئيس المجلس فيما يتعلق بالشكاوى، ولطبيعة الاختصاصات التي تسمح للديوان أن يستقبل شكاوى تتعلق بأعضاء المجلس التشريعي مما يفترض أن تكون هذه الشكاوى لدى رئيس المجلس للاطلاع والتحقق منها.
2. أن يكون الديوان وحدة تابعة لأمين سر المجلس التشريعي باعتباره المسؤول الأول ادايا في المجلس التشريعي وهو صاحب الاختصاص في اجراء التحقيقات أو التحقق من الشكاوى التي قد ترد الى الديوان فيما يتعلق بسلوك العاملين في المجلس التشريعي.
3. أن يكون قسما في دائرة مقرر عام المجلس التشريعي يرى أصحاب هذا الرأي أن وجود الديوان في إدارة مقرر عام المجلس تمكنه من متابعة الشكاوى مع لجان المجلس التشريعي التي ستحال اليها جل الشكاوى التي ترد الى المجلس خاصة تلك المتعلقة بعمل السلطة التنفيذية والعرائض المتعلقة بالقوانين.
4. أن يكون قسما في الدائرة القانونية باعتبار أن معظم الشكاوى والعرائض بحاجة أولا الى استشارة قانونية للبت فيها من حيث الشكل(قبول أو رفض الشكوى) وتحديد التوجهات الممكن أن يعرضها الديوان على رئيس المجلس أو اللجان أو الاعضاء
أن هذه التوجهات تفرض في المقام الأول على لجنة شؤون المجلس التشريعي تحديد مكانة الديوان في هيكلية المجلس وتبعيته الادارية والاجراءات الممكن اتباعها وطرق الاتصال والمتابعة الواجية مع مؤسسات المجلس الداخلية والمؤسسات الخارجية.  
2. صلاحيات ديوان الشكاوى
منح النظام الداخلي للمجلس التشريعي في الفقرة الأولى من المادة (102) صلاحية فحص الشكاوى المحالة إليه وهذا يفيد التحقق والتأكد من طبيعة الشكاوى وتحديد أطرافها والإشكاليات المتعلقة بها. مما يسهل على ديوان الشكاوى القيام بعملية المتابعة لهذه الشكاوى والرد عليها.

لذا يمكن اتباع الخطوات التالية في عمل ديوان الشكاوى لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاءه:

1. التحقق من ان الشكوى تدخل ضمن اختصاصات وعمل المجلس التشريعي أو أعضاءه من حيث الجهة المشتكى عليها، ومن حيث محتوى الشكوى.

2. الحصول على المعلومات اللازمة والوثائق المطلوبة للاطلاع بشكل متكامل على فحوى الشكوى. 
3. تسجيل الشكوى في السجل ووفقاً لنظام خاص.
4. تقديم تقرير إلى رئاسة المجلس يتضمن ملخص عن الشكوى والاقتراحات الممكنة للتعامل معها مثل: متابعتها من قبل الديوان أو من أي دائرة أخرى في المجلس، أو إحالتها إلى لجنة من اللجان المختصة، أو رفض الشكوى أو إحالتها الى الجهة الحكومية ذات العلاقة للإجابة عليها من قبل رئاسة المجلس.
5. إقتراح، أن تقوم الجهة صاحبة العلاقة في المجلس( اللجنة المختصة) بمراسلة المسؤول المباشر عن الجهة المشتكى عليها، لإعلامه بمضمون الشكوى الاستفسار منه حول صحة ادعاء الشخص المشتكي.
6. يتابع الديوان وفقا للسجل الموجود لديه الشكاوى مع الأطراف ذات العلاقة في المجلس ويدون في السجل الردود النهائية ويخبر صاحب الشكوى بالنتائج.

7. في حال تكرار الشكاوى حول موضوع أو مسؤول معين يتم إعداد تقرير بذلك للجنة ذات الاختصاص في المجلس.

8. تقديم تقرير شهري لرئيس المجلس يبين فيه مجمل الشكاوى التي وردت للديوان مصنفة وفقا للاختصاصات، ويشير إلى ما آلت إليه بالإضافة إلى أية مقترحات أو توصيات لهذا الغرض.  

9. تقديم تقرير سنوي شامل يتضمن عدد الشكاوى والمتابع منها ودرجات المتابعة والردود التي تلقاها الديوان، ودرجات الاستجابة والشكاوى المحالة إلى اللجان وكيفية إغلاق الشكاوى.
3. الشروط الواجب توفرها في الشكاوى
تحدد المادة (100) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي شرطاً موضوعياً يتعلق بموضوع الشكاوى وهو ان تكون الشكاوى تتصل بشأن عام ورغم عدم وضوح هذا المفهوم إلا ان مجال عمله يستند إلى طبيعة دور المجلس التشريعي الفلسطيني في النظام السياسي وأدائه للمهام المنوطة بالمجلس، ويمكن أن يستقبل ديوان الشكاوى المتعلقة بـ:

أ.الشكاوى المسموح باستقبالها

1. الشكاوى المتعلقة بأداء الأجهزة الحكومية وعلى سبيل المثال:

- عدم قيام السلطات العامة بواجباتها تجاه المواطنين في مجال تقديم الخدمات.

- التمييز في تطبيق القانون لاعتبارات الجنس أو الديانة أو الأفكار السياسية.
- استغلال المنصب العام والتعسف في استعمال السلطة.
- اعتداء السلطة التنفيذية على ممتلكات المواطنين.
- انتهاك الحريات الأساسية للمواطن من قبل أي من أجهزة السلطة الوطنية.
- الشكاوى التي تتعلق بالجهاز الإداري وتشمل قضايا التعيين والتوظيف. والترقية التي لا تُتبع فيها الإجراءات القانونية ولا يراعى فيها مبدأ الإنصاف.
2. الشكاوى والعرائض التي تتعلق بعمل المجلس 

- العرائض المتعلقة بالقوانين سواء طلب تعديل، أو إلغاء قوانين سارية المفعول، أو التقصير في إقرار القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس.  

- العرائض المتعلقة بالسياسات العامة التي يقرها أو المعروضة على المجلس.

3. الشكاوى المتعلقة بتصرفات أعضاء المجلس والعاملين فيه.

4. الشكاوى والعرائض التي تتعلق بالفصل بين السلطات أو الاعتداء عليها.
ب.الشكاوى التي تخرج عن نطاق عمل الديوان

1. شكاوى منظورة أمام المحاكم أو هيئات التحكيم

2. شكاوى بشأن النزاعات بين الأفراد أو المؤسسات الخاصة.
4.الطرق الممكن استخدامها في استقبال الشكاوى:

1. الشكاوى التي ترد الى النواب والمكاتب الفرعية في الدوائر الانتخابية. 
2. حضور المواطن شخصيا إلى مقر المجلس التشريعي وتعبئة شكواه على النموذج المعد لذلك.

3. الاتصال الهاتفي حيث يقوم موظف ديوان الشكاوى بتعبئة الشكوى على النموذج المعد لذلك، ويتوجب إرفاق صورة هوية الشاكي.

4. الكتب عبر الفاكس، أو البريد الإلكتروني، أو البريد العادي، حيث يتم استقبالها وتعبئة النموذج.

5. استقبال الشكاوى من خلال المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان.   

التوصيات

1. تعديل النظام الداخلي لينص صراحة على إنشاء ديوان الشكاوى وتحديد مجال عمله وصلاحياته وموقعه في بنية المجلس وتوفير مكان(مساحة كافية) يسهل على الجمهور الوصول له.

2. اقرار دليل ارشادي لعمل الديوان والعاملين فيه.

3. تطوير الصفحة الإلكترونية للمجلس ( Website ) وتوفير زاوية فيها تتعلق بديوان الشكاوى ونموذج الشكوى، بحيث يتمكن المواطن من تعبئته وإرساله إلكترونيا. 
4. الإعلان في الصحف اليومية عن تشكيل ديوان الشكاوى.
� عبد الرحيم طه، تقرير حول الشكاوى، رام الله: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة -أمان-، 2004، ص.ص 3-5.(تقرير غير منشور).  


� احمد أبو ديه، نحو مجلس تشريعي فعال، لجان المجلس التشريعي، رام الله، الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة – أمان ، 2004 ، ص9.


� انظر الدراسات المنشورة على سبيل المثال: دراسة المجلس التشريعي الفلسطيني الواقع والطموح الصادرة عن منتدى أبحاث السياسات الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين، 2002، ص.253. ودراسة أجهزة الرقابة وأنظمة المساءلة في القطاع العام الفلسطيني الصادر عن المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية(مفتاح) والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة(أمان)،2003، ص.82. ودراسة دور المجلس التشريعي الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية المتعلقة بالقضاء الصادر عن المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء(مساواة)، 2003، ص. 72. كتيب نحو مجلس تشريعي فعال: علاقة المجلس التشريعي مع الجمهور، رام الله: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة(أمان)،2004،ص.12.





1

